
حم الإجهاض بصورة المتعددة

الإجهاض : “هو إنزال الجنين قبل أن يستمل مدة الحمل”.

أسباب الإجهاض:
الإجهاض تارة يون تلقائياً، ويون سببه واله أعلم إما تشوهات ف الجنين، أو

يون رحم المرأة يعان من أمراض معينة، أو يعان من اتساع ف عنق الرحم،
أو غيرها من الأسباب الت يعرفها أهل الاختصاص.

وتارة تون أسبابه اجتماعية، كأن يقصد من الإسقاط التستر عل الفاحشة
(الزنا) أو الرغبة ف تحديد النسل.

الإجهاض المحافظة عل ون الحامل علون أسبابه صحية، كأن يوتارة ت
صحة الأم، أو إراحة الجنين بحيث لو ترك ينمو ولد مشوهاً تشويهاً غير محتمل.

وسوف نتناول حم الإجهاض إذا كان اختيارياً، أما الإجهاض التلقائ فلا
يلحق به تليف؛ لأنه خارج عن إرادة المرأة.



الحم التليف للإجهاض:

قسم الفقهاء الإجهاض، أو بالأحرى التعدي عل الجنين، إل قسمين:

1-الإجهاض قبل نفخ الروح

2-الإجهاض بعد نفخ الروح

لذلك سنعرض حم كل حالة من الحالات عل انفراد.

أولا / إسقاط الجنين بعد نفخ الروح:
أجمع جمهور الفقهاء عل تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.

الأدلة عل تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:
1- إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال اله فيه:

(واذَا الْمووودةُ سئلَت بِايِ ذَنْبٍ قُتلَت) (التوير:8، 9).
وقد قال اله تعال: (ولا تَقْتُلُوا اولادكم خَشْيةَ املاقٍ) (الإسراء: من الآية31)(11).
2- وجوب الدية ف قتله دليل عل تحريم إسقاطه؛ إذ لو كان جائزاً لما وجبت

به عقوبة. فقد روى البخاري عن أب هريرة، أنه قال: قض رسول اله صل اله
عليه وسلم ف جنين امرأة من بن لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة، ثم إن

المرأة الت قض لها بالغرة توفيت، فقض رسول اله صل اله عليه وسلم بأن
ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل عل عصبتها.

بق سؤال: مت نحم بأن الجنين قد نفخت فيه الروح؟



ذهب الفقهاء إل أن نفخ الروح يون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر.
روى البخاري عن ابن مسعود: حدثنا رسول اله – وهو الصادق المصدوق –
قال: إن أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين يوماً، ثم يون علقة مثل ذلك،

ثم يون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اله ملاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له:
اكتب عمله ورزقه وأجله وشق أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منم

ليعمل حت ما يون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل
النار، ويعمل حت ما يون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه التاب، فيعمل

بعمل أهل الجنة”.
فقوله صل اله عليه وسلم: “ثم ينفخ فيه الروح” جعل هذا بعد أطوار النطفة،

والعلقة، والمضغة، وقد كان لل طور أربعون يوماً، فمجموع ذلك مائة
وعشرون يوماً.

ثانيا / حم الإسقاط قبل نفخ الروح:
اختلف ف هذه المسألة عل أقوال:

1-يحرم الإسقاط مطلقاً، ولو كان نطفة. ذهب إل هذا بعض الحنفية، وهو
المعتمد عند المالية، وقول الغزال، وابن العماد من الشافعية، واختيار ابن

الجوزي من الحنابلة.

وقالوا: النطفة بعد الاستقراء آيلة إل التخلق، مهيأة لنفخ الروح فلا يجوز
إسقاطها، وه أول مراحل الوجود؛ إذ الولد لا يخلق من من الرجل وحده، بل



من الزوجين جميعاً، فإذا امتزج ماء الرجل بماء المرأة، واستقر ف الرحم فإن
النطفة حينئذٍ تون مهيأة للتخلق ووجود الولد.

2- يجوز التسبب لإسقاط الجنين مطلقاً، ما لم يتخلق، والمراد بالتخلق عندهم
نفخ الروح. وهو الراجح عند الحنفية.

ودليلهم القياس عل جواز العزل، فإذا كان العزل جائزاً، وهو إلقاء الماء خارج
الفرج، فذلك إنزال المن بعد وجوده ف الرحم إذ لا فرق، فإخراج النطفة من

رحم المرأة لا يثبت لها حم السقط أو الوأد؛ لأنه لا يصدق عليها ذلك، فلا حرمة
ف إخراجها.

فهذان قولان متقابلان: التحريم مطلقاً، والإباحة مطلقاً ما لم ينفخ فيه الروح. 

وبق ف المسألة أقوال: منها:
3- يباح الإسقاط مطلقاً ما دام نطفة (قبل تمام الأربعين يوما ) لعذر أو لغير

عذر، أما العلقة والمضغة فلا يجوز إسقاطها.
انفرد به اللخم من المالية، والمشهور من مذهب الحنابلة جواز الإسقاط قبل

يبدأ فيها تخلق الجنين، استنادا لحديث النب المرحلة الت مرحلة المضغة، وه
صل اله عليه وسلم الآت ذكره، فإن الإجهاض مباح قبل 42 يوما الأول؛ قال
النب صل اله عليه وسلم: {إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اله إليها

ِا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال أي ربمل
أذكر أم أنث} فاجتمع عند الحنابلة اعتباران لحرمة الإجهاض وإسقاط الجنين



لأي عذر أو سبب، هما: تخلق الجنين، ونفخ الروح فيه.
قال ابن عقيل: ما لم تحله الروح يجوز إسقاطه؛ لأنه ليس وأداً؛ لأن الوأد لا يون
إلا بعد التارات السبع (ولَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ من سلالَة من طين) (المؤمنون:12)
إل قوله: (ثُم انْشَانَاه خَلْقاً آخَر) (المؤمنون: من الآية14).. قال ابن مفلح: وهذا

منه فقه عظيم، وتدقيق حسن، حيث سمع (واذَا الْمووودةُ سئلَت بِايِ ذَنْبٍ
قُتلَت) (التوير:8، 9). وهذا لما حلته الروح؛ لأن ما لم تحله الروح لا يبعث،

فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وله وجه.

4- يباح إلقاء النطفة إذا كان لعذر، أما من غير عذر فلا يجوز، اختاره بعض
الحنفية.

5- يجوز التسبب لإسقاط النطفة (قبل تمام الأربعين يوما) والعلقة(قبل تمام
ثمانين يوما ) دون المضغة. حاه الرابيس عن أب بر الفرات من الشافعية.

وقالوا: إذا لم يتخلق بظهور الأعضاء الدالة عل كونه آدمياً، فلا يثبت له حم
الآدم من وجوب صيانته وحرمة الاعتداء عليه، وعليه فلا إثم ف إسقاطه.

والراجح جواز إلقاء النطفة بشروط:
.ولا مآلا ،الأم، لا حالا ذلك ضرر عل ون فألا ي :أولا

ثانياً: أن يون ذلك برضا الزوج؛ لأن له حقاً ف طلب الولد.
ثالثاً: أن يون ف ذلك تحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة. وإن قَلَّت؛ لأن إلقاء
النطفة إذا كان خلواً من المصلحة كان منافياً لمقصود الشارع من تثير



النسل.
رابعاً: ألا يون الحامل عل ذلك سوء ظن باله، وذلك خوفاً من العالة والفقر.

ثالثا/ ماحم إجهاض الجنين المشوه ؟

اختلف الفقهاء وقبلهم الأطباء ف إباحة إسقاط حمل شابه الاحتمال ف أنه
يحمل تشوها خلقيا ،أو إصابة بمرض وراث قاتل، والراجح جواز الإجهاض قبل
استمال الجنين مئة وعشرين يوما رحميا عند الضرورة الت عبر عنها الفقهاء

بالعذر… والمعيار هنا أن يثبت علميا وواقعيا خطورة ما بالجنين من عيوب
وراثية، وأن هذه العيوب تدخل ف النطاق المرض الذي لا شفاء منه، وأنها

تنتقل منه إل الذرية.. أما العيوب الجسدية والت من الممن أن تتلاءم معها
الحياة العادية، فلا تعتبر عذرا شرعيا مبيحا للإجهاض.

فيجوز الإجهاض قبل نفخ الروح عند ثبوت أن الجنين مصاب بتشوهات خلقية،
إذ أفت المجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلام ف دورته (12)

سنة1410هـ/ 1990م، بجواز إجهاض الجنين المشوه تشويها شديدا، بشرط أن
يون ذلك بقرار لجنة من الأطباء المختصين، وأن يون قبل مرور(120) يوما.

رابعا/ حم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح:
حياة أمه، ولا سبيل إل بقاء الجنين خطراً عل إذا قرر طبيبان أو أكثر أن ف

إنقاذهما معاً، فإما الجنين وموت أمه، وإما إنقاذ أمه بهلاكه، فما هو العمل
حينئذٍ؟



 يجوز ذلك بشرط أن يقرر جمع من الأطباء الثقات المتخصصين أن بقاء
الجنين ف بطن أمه فيه خطر مؤكد عل حياة الأم، وهذه المسألة قد تعارض
فيها واجب ومحرم، كل واحد منهما عل درجة واحدة من الأهمية، بحيث لو
أننا قمنا بالواجب، وقعنا ف المحرم، ولو اتقينا المحرم أهدرنا الواجب، ولا

سبيل للقيام بالواجب، وف نفس الوقت اتقاء المحرم.
إسقاط الجنين دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظم وإنما رخصنا الإقدام عل

المصلحتين.
يقول الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسيره تعليقاً عل آية قتل الخضر للغلام من

أجل سلامة والديه:“ومنها القاعدة البيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر البير
بارتاب الشر الصغير، ويراع أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما، فإن قتل

الغلام شر، ولن بقاءه حت يفتن أبويه عن دينهما أعظم شراً منه”.
فإذا كان لنا شرعاً أن نرتب أدن المفسدتين دفعاً لأعظمهما، ونحصل أعظم

المصلحتين، بتفويت أدناهما، فإن إنقاذ الأم أعظم مصلحة من إنقاذ الجنين
للأسباب التالية:

.ون منها، فإنقاذها أولأصل الجنين، مت الأول: الأم ه
ثانياً: أن الأم غالباً ما يون لها أطفال، ومن الممن أن يتعرضوا لمتاعب كثيرة

بعد وفاة أمهم، والأسرة كثيراً ما تتمزق إذا فقدت أحد أعضائها البارزين، فم
من طفل تشرد، وساءت تربيته بسبب فقدانه لأمه، وأهمية الأم ف الأسرة

عظيمة؛ إذ إنها أصل المجتمع، بخلاف الجنين فلا تعلق به لأحد.



ثالثاً: حياة الأم قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظن أو الاحتمال لا يعارض
.المعلوم، فإنقاذ الأم أول القطع

رابعاً: الأم أقل خطراً، وتعرضاً للهلاك من الجنين ف مثل هذه الظروف، مما
يجعل إنقاذها أكثر نجاحاً من إنقاذ جنينها.

 جاء ف قرار المجمع الفقه الإسلام لرابطة العالم الإسلام ف دورته الثانية
عشرة المنعقدة بمة المرمة: “إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً، لا
يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطب يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت

بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد
عل حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهاً، أو لا، دفعاً لأعظم

الضررين” اهـ.
وجاء ف قرار هيئة كبار العلماء رقم (140)، تاريخ 20/6/1407هـ

“بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، لا يحل إسقاطه إلا أن يقرر
جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين ف بطن أمه بسبب
موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام عل
إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظم المصلحتين” اهـ.

خامسا / حم الإجهاض ف حالة الاغتصاب وزنا المحارم

يختلف الاغتصاب عن الزنا ف أنه مواقعة رجل لامرأة دون رضاها خارج إطار
الزواج، باستعمال القوة والعنف ووسائل التهديد، والخداع، وكل ما لا يمن



مقاومته من طرف المرأة.

كما أن زنا المحارم ف حقيقته اغتصاب لأنه يقع دون رضا البنت أو تحت
إكراه أحد أقربائها من المحارم، وبالتال فإن حمه من حم الاغتصاب.

ونقطة الخلاف بين الزنا وزنا المحارم أوالاغتصاب تمن ف عدم إقامة الحد
عل المرأة أو البنت المرهة،كما يرى عامة الفقهاء؛ حيث أنهم فصلوا القول

.(الزان) رهة بخلاف مۇقع الإكراهالمرأة الم عدم إيقاع الحد عل ف

وف الحقيقة إن مسألت الاغتصاب وزنا المحارم من المسائل النادرة ف ظل
المجتمع الإسلام، أما ف العصر الحاضر وف ظل تعسر طرق الزواج، فإنهما
أصبحتا منتشرتين، وقلما تخلو منهما صفحات الجرائم والأحداث ف الجرائد

اليومية، وهذا أيضا يمن التسليم به عل مضض.

وأما الذي يحدث ف الدول المسلمة المحتلة فإن الخطب فيها أعظم؛ حيث إن
اغتصاب النساء المسلمات كما حدث ف البوسنة مثلا، وغيرها من هذه البلاد،

:ون جماعيا؛وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها بقوة، وهي

من سيقوم برعاية كل هؤلاء اللقطاء؟ وهل الأول إباحة إسقاط وإجهاض الجنين
الناش من الاغتصاب وزنا المحارم حت لا يثر اللقطاء، ولا تبق ثمرة الجناية
تؤرق أمه المغتصبة طوال حياتها لذنب لم تجنه ه أو هو ؟! وهل يمن لامرأة

أن ترب ابنها من أخيها أو أبيها أو عمها؟!



وكيف سيون الوضع الأسري تجاه هذه الحادثة الت تبق ثمرتها شاهدا عليها
طوال الحياة؟ وهل يمن الاستفادة من نقطة الخلاف أيضا ف إباحة إجهاض

المرأة المغتصبة للجنين الت تحمله ثمرة اغتصاب أو زنا محرم ، وثمرة جريمة
لم ترتبها ه؟ وه المسألة الت لم يناقشها فقهاؤنا الأجلاء .

والمختار ف الفتوى أنه :” يترجح أن إباحة إجهاض جنين الاغتصاب أو زنا
محرم ف مرحلة ما قبل نفخ الروح يعد من المسوغات المعتبرة، بشرط أن يتم
التحقق من حالة الاغتصاب، وذلك بتسجيلها لدى الشرطة أو أية جهة معنية؛

وحت لا تتخذ الزانية هذه الإباحة عذرا وتدع أنها مغتصبة”.

وإل الرأي نفسه ذهب الدكتور يوسف القرضاوي فقال:” كلما كان العذر أقوى
كان أقرب إل كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأول

الرخصة. ولا ريب أن الاغتصاب من عدو كافر فاجر، معتد أثيم لمسلمة عذراء
طاهرة، عذر قوي لدى المسلمة ولدى أهلها، وه تره هذا الجنين – ثمرة

الاعتداء الغشوم – وتريد التخلص منه.فهذه رخصة يفت بها للضرورة الت تقدر
بقدرها.

ومن ثم تون الرخصة مقيدة بحالة العذر المعتبر الذي يقدره أهل الرأي من
الشرعيين والأطباء، والعقلاء من الناس، وما عدا ذلك يبق عل أصل المنع.

عل أن من حق المسلمة الت ابتليت بهذه المصيبة ف نفسها، أن تحتفظ بهذا
الجنين، ولا حرج عليها شرعا، كما ذكرت، ولا تجبر عل إسقاطه”



الخلاصة :

1- الإجهاض بعد نفخ الروح لأي عذر من الأعذار محرم تحريم قاطع.

2- وأما قبل نفخ الروح فالمسألة فيها تفصيل وأراء بحسب المرحلة الت بها
مدة الأربعين، وكان ف الطور الأول وه الجنين؛والراجح: إن كان الحمل ف

إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه، أما إسقاطه ف هذه
المدة خشية المشقة ف تربية أولاد أو خوفا من العجز عن تاليف معيشتهم أو

تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز. 

3-  يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح عند ثبوت أن الجنين مصاب بتشوهات
خلقية.

4- إذا قرر طبيبان أو أكثر أن ف بقاء الجنين خطراً عل حياة أمه، ولا سبيل
إل إنقاذهما معاً، فإما الجنين وموت أمه، وإما إنقاذ أمه بهلاكه، فيجوز

الإجهاض بشرط أن يقرر جمع من الأطباء الثقات المتخصصين أن بقاء الجنين
ف بطن أمه فيه خطر مؤكد عل حياة الأم.

5- يترجح أن إباحة إجهاض جنين الاغتصاب أو زنا محرم ف مرحلة ما قبل
نفخ الروح يعد من المسوغات المعتبرة.


